الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
             التنظيم والإدارة 
كتاب دورى رقم (14) لسنة 1991
---


تقضى المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم 104 لسنة 1985 الصادر فى 1/12 / 1985 بتحديد وسائل دفع اشتراكات التأمين الاجتماعى بالنقد الاجنبى وسعر التحويل ومواعيد الأداء وأجر الاشتراك عن مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الإجازة الخاصة للعمل بالخارج بما يلى :


" فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية 00 يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقا للجدول رقم " 6 " المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه 00 ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للهيئة المختصة فى المواعيد الدورية اعتبارا من أجر الشهر التالى لإنتهاء مهلة الإعفاء" 0


وحيث إن القرار الوزارى رقم 104 لسنة 1985 المشار إليه سلفا يمنح المؤمن عليه مهلة ستة أشهر لسداد الاشتراكات المستحقة عن مدة الإعارة الخارجية والإجازة الخاصة للعمل بالخارج بالعملة الأجنبية فى الحالتين الآتيتين :

الحالة الأولى :


عند قيام المؤمن عليه بإعارة خارجية أو إجازة خاصة للعمل بالخارج لمدة سنة أو أقل من سنة وعودته إلى العمل دون سداد الاشتراكات المستحقة عنها بالعملة الأجنبية 0 

الحالة الثانية :

عند انتهاء السنة الأخيرة من الإعارة أو الإجازة وعودة المؤمن عليه إلى العمل دون السداد أيضا للاشتراكات المستحقة عن هذه السنة بالعملة الأجنبية وحيث أنه بانقضاء مهلة الستة أشهر يكون المؤمن عليه قد أفصح عن نيته فى عدم السداد دفعة واحدة بالعملة الأجنبية وأصبح لزاما على جهة العمل القيام بخصم هذه الاشتراكات مع إضافة المبلغ الاضافى بواقع 50% وكذا المبلغ الاضافى بواقع 1% شهريا المستحق عن التأخير فى السداد من أجر المؤمن عليه بالتقسيط باستخدام الجدول رقم "6" المرفق بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم "47 " لسنة 1984 من أجر المؤمن عليه المستحق عن الشهر التالى لنهاية المهلة المذكورة 0

إلا أنه قد تلاحظ عند مراجعة الاستمارات رقم "2 أ " تأمين ومعاشات المحررة  عن مدد الاعارات الخارجية بدون أجر والأجازات الخاصة للعمل بالخارج أن معظم الوحدات الإدارية لا تلتزم بتطبيق المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم "104" لسنة 1985 سالفة الذكر 00 مما يترتب عليه تحميل المؤمن عليهم المعارين خارجيا والحاصلين على أجازات خاصة للعمل بالخارج  بالمبلغ الاضافى بواقع 1% شهريا دون مبرر عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى بداية الخصم فى حين أنه يتعين تحميل المؤمن عليه بالمبلغ الاضافى المذكور حتى نهاية المهلة فقط 00 على أن يبدأ الخصم اعتبارا من أول الشهر التالى لنهاية المهلة المقررة بستة أشهر فقط الأمر الذى يشكل عبئا على المؤمن عليه فضلا عن عدم حصول الهيئة على مستحقاتها فى المواعيد المقررة 0

وعلى ضوء ما تقدم ترجو الهيئة القومية للتامين والمعاشات من السادة المسئولين بأجهزة التامين الاجتماعى بالوحدات الإدارية والهيئات العامة الخاضعة تأمينيا للهيئة تنفيذ أحكام المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم 104 لسنة 1985 وخصم الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنها فى المواعيد المقررة وفقا لما تحدد باحكام هذه المادة 0

وفى حالة عدم الالتزام بتنفيذ الخصم فور انتهاء المهلة المحددة بستة اشهر تلتزم الوحدات الإدارية بسداد المبلغ الاضافى بواقع 1% شهريا عن الأشهر الزائدة عن هذه المهلة والمبلغ الاضافى بواقع 50% وذلك عن الأقساط المستحقة الأداء اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها 0

وترجو الهيئة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدورى بكل دقة 0                

تحريرا فى  9 /  6  /1991






  رئيس مجلس الإدارة





    ( ليلى محمد الوزيرى  )
